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كيفية تنفيذ الحبس التنفيذي او اثاره :
· مدة الحبس : لا يجوز ان تزيد مدة الحبس التنفيذي عن اربعة اشهر.
· متى يمكن ان تزيد مدة الحبس التنفيذي عن الاربعة اشهر :  -
في حالة الامتناع عن تسليم الطفل حيث يجوز حبس المحكوم عليه الى حين التسليم 
· من يقوم بإصدار قرار الحبس : -
يصدر قرار الحبس من المنفذ العدل اذا كان قاضيا واذا لم يكن قاضيا فصدوره يكون من قاضي محكمة البداءة .
وبعد صدور قرار الحبس يرسل المدين الى السجن مباشرة اذا كان حاضرا بمذكرة حبس ولا يجوز اخلاء سبيله قبل انتهاء مدة الحبس الا في الحالات المقررة في المادة (46) من قانون التنفيذ .
· ماهي الحالات التي يجوز فيها اخلاء سبيل المدين المحبوس وحسب المادة (46 ) من قانون التنفيذ ؟
1. دفع المدين للدين .
2. الحجز على ما يكفي من اموال المدين للوفاء بالدين .
3. طلب الدائن اخلاء سبيل المدين من الحبس .
4. ابتلاء المدين بمرض لا يرجى شفاؤه استنادا الى تقرير طبي صادر من لجنة طبية , على ان يتم اعادته الى السجن لإتمام مدة الحبس بعد شفاؤه .
سؤال : علل سبب عدم حبس المدين مرة ثانية عن نفس الدين وعن دين اخر ؟
لان قضاء مدة الحبس قرينة على عسر المدين ما لم يثبت العكس .
الا ان حبس المدين لا يسقط الدين عنه ولا يؤثر على حق الدائن من طلب ايقاع الحجز على امواله كلما ظهرت .
كيفية استخدام الوسائل التنفيذية
ان القاعدة العامة فيما يخص التنفيذ والواردة في المادة (246) من القانون المدني هي التي تفسر كل قواعد التنفيذ فالمادة المذكورة اعلاه تجري على النص التالي : -
1. يجبر المدين على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا متى كان ذلك ممكنا .
2. على انه اذا كان في التنفيذ العيني ارهاقا للمدين جاز له ان يقتصر على دفع تعويض نقدي اذا كان ذلك لا يلحق بالدائن ضررا جسيما .
وعلى ما ذكر اعلاه يتبين بان للدائن المطالبة بالتنفيذ العيني ولا يجوز العدول على هذا التنفيذ الى طريق التعويض طالما كان تنفيذ الالتزام عينا ممكنا .
سؤال / متى يجوز للدائن التعويض النقدي  وعدم التنفيذ عينا ؟
1. اذا كان في التنفيذ العيني ارهاق للمدين.
2.  اذا لم يكن العدول عنه الى التعويض يسبب ضررا جسيما للدائن .
والسندات لا تخلو من ان تتضمن امرا من الامور التالية :
1- الالتزام بتسليم شيء معين .
2- الالتزام بعمل شيء معين .
3- الالتزام بترك عمل شيء معين .
تنفيذ سند يتضمن الالتزام بتسليم مبلغ او شيء معين
ان الشيء المعين المطلوب تسليمه اما ان يكون 
1. مبلغا معينا .
2. شيئا بحكم الدين غير ظاهرا للعيان .
3. شيئا لا مبلغا ولا ظاهرا للعيان ولا بحكم الدين .
وسنتناول كل ذلك فيما يلي : -
1. التزام المدين بتسليم مبلغ معين : -
على مديرية التنفيذ في هذه الحالة تكليف المدين بدفع الدين دفعة واحدة واذا ادعى عدم الاستطاعة كلف بحصر وبيان امواله المنقولة وغير المنقولة وجميع موارده الاخرى .
وتقديم تسوية للدين تتناسب مع مقداره في نطاق حالته المالية وعلى المدين التزام جانب الصدق في البيان الذي يقدمه بحصر هذه الموارد والا تعرض لعقوبة اعطاء معلومات كاذبة الى جهة رسمية .
وهذا ما نصت عليه المادة (31) من قانون التنفيذ في الفقرة الثانية ( اذا تبين ان المدين غير صادق في البيان الذي قدمه بحصر امواله او موارده وفقا للفقرة ( اولا ) من هذه المادة فيقرر المنفذ العدل احالته الى قاضي التحقيق لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه عن تهمة اعطاء المعلومات الكاذبة الى جهة رسمية ).
وبعد ان يقدم المدين التسوية المقترحة من قبله على ضوء حصر موارده ويفترض صحة هذا البيان فللمنفذ العدل ان يقرر ان كانت التسوية التي عرضها المدين تلائم حالته المالية ام لا , فاذا راى انها لا تلائمها فيقرر تعديلها على الوجه الذي يراه متفقا مع حالته المالية , فللمنفذ العدل في نطاق سلطته التقديرية ان يقرر مدى ملائمة التسوية التي عرضها على المدين مع حالته المالية , وعنصر الملائمة هنا لا يمكن ان يكون الا بزيادتها فليس من المعقول ان يقوم بانقاصها .
فاذا رأى عدم ملائمتها لحالته المالية فيقرر تعديلها .
مثال على ذلك لو كان المدين (س) لديه موارد شهرية (200)دينار وعرض التسوية ب(15) دينار فقد يزيدها المنفذ العدل الى ال(25) او ال(30) دينار او اكثر بقليل فاذا قرر المنفذ العدل التسوية وفقا لما تقدم ولم يقبل بها الدائن فعلى الدائن ان يثبت قدرة المدين على تسوية افضل بأدلة يقتنع بها المنفذ العدل وفي حالة اقتناع المنفذ العدل بالأدلة ففي هذه الحالة يزيد التسوية واذا لم يقتنع المنفذ العدل بالتسوية فعلى الدائن ان يقتنع بالتسوية .
وقد اجاز القانون حبس المدين في حالة اقتناع المنفذ العدل بان المدين قادرا على الوفاء بالدين او بجزيء منه ولم يبد تسوية مناسبة ولم تكن له اموال ظاهرة قابلة للحجز ورفض التسوية التي عرضها عليه المنفذ العدل 
ولكن لا يجوز حبس المدين اذا لم تكن له اموال ظاهرة قابلة للحجز او كان معسرا .
2. التزام المدين بتسليم شيء معين بحكم الدين غير ظاهر .
المراد بالشيء الذي هو بحكم الدين او من قبيله مقدار من المثليات التي لم تعين بالذات والتي يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء وتقدر عادة في التعامل بالعدد او المقياس او الكيل او الوزن .
فاذا كان الشيء المطلوب تسليمه شيئا بحكم الدين ولم يكن ظاهرا للعيان بين اموال المدين تطبق في التنفيذ الجبري نفس الاسلوب المتبع في تنفيذ سند التنفيذ المتضمن الالزام بمبلغ معين , وعلى مديرية التنفيذ في هذه الحالة الاستفسار من جهة مختصة عن كلفة تدارك الشيء المعين وقت التنفيذ وتنفيذ السند كما لوكان متضمنا الالزام بالمبلغ المقدر من قبل الجهة المختصة المذكورة ,
وفي حالة اصرار الدائن على استلام الشيء لا قيمته وكان بالإمكان تداركه من الاسواق فلمديرية التنفيذ شراء ذلك الشيء بالقيمة المقدرة والتي حصلتها من المدين وتسليمه الى الدائن .
3. التزام المدين بتسليم شيء معين ظاهر للعيان .
اذا كان السند المودع للتنفيذ يتضن تسليم شيء معين ظاهر للعيان وجب على مديرية التنفيذ اجراء التنفيذ عينا , بمعنى ان تأخذ ذلك الشيء من المدين بالقوة الجبرية وتسلمه للدائن ولا يجوز بالطبع تضييق المدين بالحبس او الزامه بالقيمة في هذه الحالة لأنه لا مبرر له طالما كان بالإمكان اخذ الشيء وتسليمه للدائن 
فمثلا لو تضمن الحكم المنفذ الزام المحكوم عليه بتسليم السيارة المدعى بها وعند التعذر بالحكم ببدلها البالغ (500) دينار فلا يصار في هذه الحالة الى البدل الا عند تعذر الحصول على السيارة او الاتفاق واذا يدرج العرض في السند ولكن اتفق الطرفان انتخاب خبير لتقدير قيمة العين التالفة فأن المدين يصبح في هذه الحالة ملزما بموجب الاتفاق بدفع القيمة المذكورة .
اما اذا تعذر التنفيذ العيني ولم يدرج العوض في سند التنفيذ ولم يتفق الطرفان على مقداره ففي هذه الحالة يكلف طالب التنفيذ بمراجعة المحكمة للحصول على الحكم بالعوض .
واذا اصر المحكوم له على كون الشيء الذي احضره المدين لغرض تسليه له ليس بالشيء المعين المحكوم به ولم يكن لدى مديرية التنفيذ ما يرجح اقول احد الطرفين فعليها في هذه الحالة تكليف الدائن بأثبات ادعائه قضاء كي يصار الى العوض المدرج في السند التنفيذي .
سؤال / ما الحكم اذا تبين اثناء الشروع بالتنفيذ انه قد شيد بناء على الارض المحكوم بتسليمها خالية من الشواغل الى المحكوم له ؟
ذهبت محكمة التمييز في قرار لها الى وجوب ايقاف التنفيذ وتكليف المحكوم له بمراجعة المحكمة المختصة لإصدار قرار بإزالة البناء لأنه بدون ذلك يتعذر تسليم الارض خالية من الشواغل اليه . 
الا ان المحكمة اي محكمة التمييز تتبنى رايا جديدا في قرار اخر ونعتقد انه الراي الصحيح / ان عبارة (خالية من الشواغل ) الواردة في الحكم المودع للتنفيذ يتضمن هدم البناء المشيد ايضا لذلك يجب اولا تكليف المدين المحكوم عليه بازالته ,
فاذا امتنع عن ذلك ضمن المدة المناسبة المحددة له تقوم رئاسة التنفيذ بالهدم على نفقة المدين .
4. التزام المدين بتسليم شيء معين لم يكن مبلغا ولا بحكم الدين ولا ظاهر للعيان .
اذا ثبت لمديرية التنفيذ بالأدلة التي قدمها المدين تلف الشيء او ضياعه او تصرف المدين به تصرفا صحيحا فعليها استيفاء قيمة الشيء المذكور اذا كانت مقدرة في السند او اتفق الطرفان على مقدارها والا فعليها افهام الدائن بلزوم الحصول على حكم جديد بشأن التعويض اللازم لامكان تحصليه له من المدين .
اما اذا عجز المدين عن تقديم ادلة مقنعة بتلف الشيء او ضياعه او بكون عدم التسليم ناشئا عن اسباب خارجة عن ارادته فلمنفذ العدل بناءا على طلب الدائن ان يقرر حبسه لمدة لا تتجاوز اربعة اشهر واذا كان التنفيذ العيني منصبا على تسليم الصغير الى والده فيجوز ان يقرر حبس المحكوم عليها (والدة الصغير) دون التقيد بمدة الحبس المنصوص عليها في المادة (43) من قانون التنفيذ , الا انه لا يجوز حبس المحكوم عليها اذا كان عدم التسليم ناجما عن اسباب ليس بإمكانها التغلب عليها , كما لو كان الصغير المحكوم بتسليمه قد ادخل الى المستشفى للتداوي او حكم عليه بالحجز في الاصلاحية ففي هاتين الحالتين والحالات المماثلة لهما يؤجل التنفيذ ,
اما اذا كان عدم التسليم ناجما عن وفاة الصغير فان التنفيذ يتوقف نهائيا وتعتبر القضية منتهية ,
وللمنفذ الاول ان يصدر الامر بالتحري في دار المحكوم عليه عن الشي المحكوم به بواسطة الشرطة فيما لو اخبره الدائن عن وجوده هناك ولكن ليس له ذلك في دار غير دار المحكوم عليه استنادا الى مجرد هذا الاخبار.
[bookmark: _GoBack]ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



